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 الليرة اللبنانية والمرض الهولندي

 طلال فيصل سلمان
  

ة والنقاش حولهما مستمر من فترة وبشكل منفصل. السؤال الأول إذا كانت اللير السياسيين والمثقفين وغيرهم في لبنان قضيتان اساسيتان تشغلان الاقتصاديين و 
 "، والموضوع الثاني هو كيف يتوجب على لبنان حماية اقتصاده من "المرض الهولنديضعافها للخروج من أزماتنااللبنانية أقوى من قيمتها الحقيقية ويجب إ

(Dutch Disease) مرض الهولندي" منذ سنوات يوم تتدفق أموال النفط عليه. القضيتان مرتبطتان عضوياً لأن ما لا يدركه معظم الناس أن لبنان مصاب بـ"ال
لتحضّر سعر صرف الليرة إذ لا فائدة من ذلك بل يجب الاستفادة منه للخروج من "المرض الهولندي" وا لوب بل المفروض عدم إضعافوهو لا يدري، والمط

 .لأموال النفط على قاعدة متينة
 المرض الهولندي

ى الأبد. تدفقت الأموال غيرت حياة الهولنديين إلفي شمال هولندا ت 1959في العام  (Groningen) بعد إكتشاف أحد أكبر حقول الغاز في العالم في جرونينجن
لى الإقتصاد إنما وفي المقابل تدهور  نخفضت القدرة الشرائية بشكل كبير إلى خزينة الدولة وا  ت الاستثمارات، إرتفعت البطالة، إنخفضت الصادرات الصناعية وا 

إزداد الإنفاق من قبل القطاعين العام والخاص فوصلت  موال الطائلة بشكل مفاجئالعملة، الغيلدر... فماذا حصل؟ إثر دخول الأنين رغم إرتفاع سعر للمواط
 ائع القابلة للتداول% من الناتج القومي(. هذا الإزدياد في الطلب على الإستهلاك أدى إلى إزدياد إستيراد البض50مصاريف الدولة إلى الأعلى في العالم )

(tradables) ير القابلة للتداولحلية القابلة للتداول وغكما زاد الطلب على البضائع الم (non-tradables). 
النقل أو سياسات تقييدية فيصبح سعرها عالمياً ولا ن شراؤها ونقلها من بلد إلى آخر من دون عقبات ككلفة البضائع القابلة للتداول هي السلع والخدمات التي يمك

تهلاك هذه البضائع بشكل أكبر)مستوردة كما محلية( والتي هي بأكثريتها ل مفاجئ يصبح مهيئأً لإسسهولة. هذا يعني أن أي مجتمع يصبح غنياً بشكيتأثر ب
 .ات الماليةمصنعة، معادن، أحجار، نفط ومشتقاته وبعض الخدمات العابرة للقارات كالنقل الجوي وبعض الخدممواد غذائية، منتجات 

 
قطاع الجملة والتجزئة، المطاعم، الفنادق، النقل المحلي، التخزين، الإتصالات، الكهرباء وغيرها من  غير القابلة للتداول فهي، بشكل أساسي لبضائعأماّ ا

يجار صالون إجرة  البناء والعقارات، الخدمات المصرفية المجتزئة ومعظم الخدمات الشخصية والتجارية. هذا يعني أنه، إذا كان الخدمات العامة، الحلاقة وا 
مستردام يسافر فاتورة الهاتف ورسوم ماكينة الصراف الآلي أرخص في بودابست، هذا لا يعني أنه إقتصادياً معقول أن شخصاً مقيماً في أالشقة ووجبات الطعام و 

سعرها ع والخدمات غير القابلة للتداول يرفع ه السلعلى هذإلى بودابست ليحلق شعره، يأكل، يجري إتصال، يسحب مال أو يبيت. هذا يعني أن إزدياد الطلب 
 .في طلب الهولنديين عليها لن يغير الأسعار العالمية محلياً في هولندا بينما المتداولة )المستوردة كما المحلية( تبقى على حالها لأنها متداولة عالمياً والإزدياد

تها وهذا يؤدي إلى إرتفاع أرباحها كما رواتب عمالها، في القطاعات غير المتداولة بسبب طبيع لأسعاردياد اينتج عن هذا الافتراق في الأسعار تأثيران: أولا إز 
والزراعة. ثانياً هذا الافتراق في الأسعار يؤدي إلى ارتفاع في سعر الصرف الحقيقي للعملة مما يجذب الرأس المال واليد العاملة إليها على حساب الصناعة 

للدول التي تستوردها من هولندا، مما يؤدي إلى إنهيار القطاعات المنتجة ومعها الصادرات.  لمتداولة والمنتجة محلياً مكلفة نسبياً ضائع اعل البالمحلية مما يج
يار قطاع لى إنهر ثم إدما زاد الإستهلاك والطلب محلياً بسبب الأموال الناتجة عن بيع الغاز مما أدى إلى إرتفاع سعر صرف الغيلدهذا ما حصل مع هولندا عن

انت الفقري لإقتصاد البلد منذ عقود. تداركت هولندا المعضلة، التي أصبحت تعرف بالمرض الهولندي، وتعلمت الكثير منها وك الصناعة والذي هو كان العمود
ها دات في العالم وتشكل عائدات الغاز عندلاقتصاانجح اتجربتها بداية بيداغوجيا جديدة في علم الإقتصاد وكيفية التعامل مع أموال البترول. هولندا اليوم من 

 .أقل من واحد في المئة من مداخيل الدولة
مرتفع ة الأجنبية، تتجه نحو الإستهلاك بدل الإستثمار، ينتج عنها قطاع خدمات إذاً المرض الهولندي يعاني منه كلّ إقتصاد يتّكل على تحويلات من العمل

زراعته وصناعته. أهلًا وسهلًا بكم في لبنان. التحويلات من العملة  نقل، عقارات(، وتنخفض صادراته وتضمحلّ الات، م، إتصالكلفة )كهرباء، مياه، مطاع
 .هب أو عن تحويلات مغتربين أو مساعدات أجنبية ولكن النتيجة ذاتهاالأجنبية يمكن أن تكون ناتجة عن بيع بترول أو ذ

 الليرة اللبنانية
لقطاعات الإنتاجية ويدور حول العقارات والمصارف، ليس فقط نتيجة تراكم دين عام ا يوصف بالإقتصاد الريعي والذي يهمل الباً ملذي غاالإقتصاد اللبناني ا

ثة عقود، بل هو، إضافة إلى ذلك، مصاب بمرض إكتشف منذ نصف قرن وعلاجه موجود، والعلاج هو بالتأكيد ليس وسياسات إقتصادية خاطئة على مدى ثلا
 .الليرةر صرف عاف سعإض

 المال ، كان قراراً صائباً إقتصادياً للبنان ولأي دولة صغيرة ذات إقتصاد منفتح أمام تدفقات رأس1993صرف الليرة في العام عندما إختار لبنان تثبيت سعر 
(free movement of capital). ن لتفادي المرض الهولندي يجب توجيهها ن، ولكمغتربيإن الثقة التي يوفرها التثبيت تجذب الاستثمارات الاجنبية وأموال ال

ت التي إذا شاءت هذه التحويلا الليرة تصبح تحت الضغط .(FDI) إلى استثمارات منتجة، في الصناعة والزراعة والبنى التحتية بشكل إستثمار خارجي مباشر
ماذا نستفيد إذا كان لدينا على الدفاع ولكن يجب أن نسأل أنفسنا: وقادر كبير  تراكمت عبر السنين أن تخرج بسبب فقدان الثقة؛ إن مصرف لبنان لديه إحتياطي
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لى عشرين مليار دولار سنوياً من الإستيراد لا يعني أن الحلّ يكمن عملة لا يريدها أحد ليتبادل البضائع معنا؟ إن عدم الإستفادة من هذه الأموال وتحويلها إ
 .فرص العمل والتخفيف من الفقرح قوة ضاربة في خلق النمو الإقتصادي و ب لتصبكما يجبتعديل سعر الصرف، بل بإعادة توجيهها 

 إعادة الهيكلة
 :ون نعمة وليس نقمةالخطوات الضرورية لإعادة هيكلة طريقة إستعمال هذه الودائع الضخمة لتك

وجباية الضرائب. ليس فقط الهدف من ذلك خفض  خفض عجز الدولة بأسرع وقت ممكن من خلال الحلول المعروفة كوقف الهدر وحل مشكلة الكهرباء -1
سعر كلفة الاقتراض على القطاع  ية، بل أيضاً لخفض الخطر الائتماني وبالتالي خفض أسعار الفائدة وبالتالالدين وتوفير الأموال لتحسين الخدمات العام

نتاجيته وصادراته وبالتالي الضرائب التي ي  .دفعها للدولةالخاص كي يستطيع تكبير حجم اعماله وا 
 اً ية ولكن من دون الاقتراض أو اقتراض أقل ما يمكن للقطاعات غير المربحة. نستطيع تحويل الودائع نحو محفظات مالية محلالإستثمار في البنى التحتي -2

غرار الشركة بين القطاع العام والخاص.  حيث يتشارك جميع المودعين اللبنانيين في الإستثمار في القطاعات الخدماتية للدولة ومشاركتها في الارباح على
 .المنصة لجذب استثمارات خاصة إلى لبنان ضافة إلى تأثير الاستثمارات على النمو الإقتصادي، البنى التحتية هيبالإ

 .تكتمل هذه المنصة من دون تطوير معاملات الدولة لتسهيل الأعمال لا -3
 .تنمية التصدير الزراعة والصناعة بشكل جدي وكبير وبالتالي رسم سياسات إقتصادية وتحفيزات لتنمية قطاعي -4

 لبنان النفطي
هو تحت خطر تفاقم المرض. قطاع خاص متخم بالأموال الراكدة  إذاً لبنان ليس أمام خطر الإصابة بالمرض الهولندي عندما تبدأ صادراته البترولية، بل

قية بسب غياب منصة مشجعة مما يؤدي إلى تقلص ما يؤدي إلى توقّف الاستثمارات الخاصة الحقيوقطاع عام مليء بالهدر يؤدي إلى خدمات عامة معدومة م
زدياد البطا ذكرناها أعلاه هي ضرورية للخروج من المخاطر الحالية وتفادي تفاقم المرض كما هي  لة وعدم المساواة الإقتصادية. إن الخطوات التيالإقتصاد وا 

ا د حيث يصبح لبنان في وضع أسوأ ما كان عليه قبل القطاع النفطي، مثلمنفطي أو نحن نخاطر الوقوع في فخ لعنة الموار أساسية لتحضير لبنان للقطاع ال
 .رهايغيحصل في نيجيريا وانغولا والعراق وفنزويلا و 

لك يجة لدراسات عبر عقود للدول التي فشلت كما تإن تفادي لعنة الموارد لها أيضاً حلولها في العلوم الإقتصادية والمالية وقد أغنت من اتبعها فهي أتت كنت
 .لنروجالتي نجحت في إدارة ثرواتها الطبيعية كبوتسوانا وشيلي وا

عن النفقات الجارية لعدم تفاقم المرض الهولندي الذي يؤدي إلى لعنة الموارد في بلدان ذات حوكمة ضعيفة  أفضل طريقة للإستفادة من أموال النفط هو فصلها
الإستثمار في قطاع التعليم وقطاع البترول إلى ثلاثة أنواع رأسمال: أولًا الرأسمال البشري وذلك يعني ن، وتحويل أموال الثروات الطبيعية بما فيها مثل لبنا

إدخار بعض الأموال للإستفادة  ياً رأسمال مخزون البنية التحتية الذي يخدم عقود من الزمن في النمو الإقتصادي؛ ثالثاً الرأسمال المالي ويعنيناالإستشفاء؛ ث
ادمة سيكون لديها خزان ثقافي قليال القادمة بشكل مباشر وغير مباشر. الأجيال اهذه الطريقة في إستثمار أموال النفط تفيد الأجيال الحالية كما الأجمنها لاحقاً. 

ري وتحويلها نحو يادي اللبناني لحماية الأموال من الصرف الجاوصحي وبنائي وليس فقط مالي من خلال الإدخار. هكذا تمّ تصميم وصياغة الصندوق الس
 .الرأسمال البشري والإنتاجي وبشكل مدروس ومشروط
عادة هيكلة   .رضٍ جديد وهو المرض اللبنانياقتصادنا وتحديث قطاعنا العام قبل أن يُطلق إسم ميبقى علينا أن نبدأ مشوار الإصلاح، وا 
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